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مقدمة:
من المعروف أن صناعة التشييد تحتاج إلي عنصرين أساسيين و هما الموارد المادية المتمثلة في المواد التي تدخل في عملية الإنشاء و الأجهزة والآليات التي تستخدم في عمليات التنفيذ و الأموال التي تصرف على المشروع ، و العنصر الثاني هو الموارد البشرية التي تقوم بالتخطيط و تنفيذ الأعمال و الإشراف عليها و متابعتها و كلما زاد حجم المشروع و تنوعت الأنشطة الداخلة فيه من تخصصات و تقنيات كلما تعقدت احتياجات المشروع خاصة للعامل البشري الذي يلعب دورا مهما وأساسيا في عملية الإنشاء بل و فيما يسبقها من دراسة و تخطيط و تصميم لدرجة تجعل من فهم ما يحدث لبعض المشروعات أمرا صعبا للغاية ، و يشترك عدد كبير من الجهات و الأفراد في تحقيق فكرة المشروع منذ بدايتها حتى اكتمال التنفيذ الفعلي للمشروع  ، و لقد تمثل العنصر البشري في بدايات صناعة الإنشاء و التشييد في ثلاثة أطراف هم المالك الذي يملك المشروع و يقوم بالصرف على احتياجاته المادية و المهندس الذي يضع التصميمات و المواصفات الفنية و المقاول الذي يقوم بتنفيذ الأعمال على الطبيعة و في مرحلة لاحقة نتيجة لتعقد العلاقات بين المهندس الاستشاري و المقاول و عدم استطاعة المالك اتخاذ القرارات الضرورية للفصل في خلافاتهما بالإضافة إلى انشغال العديد من المالكين بأنشطتهم الأصلية و عدم وجود الخبرة الفنية لديهم بدأ يظهر دور مدير المشروع الذي ينوب عن المالك في إدارة المشروع و توجيه و مراقبة أداء كل من المهندس الاستشاري و المقاول و الفصل فيما يثور بينهما من خلاف في الرأي كما يتحمل مدير المشروع مسئولية فحص و مراجعة و اعتماد المواد و المخططات التنفيذية بعد تقديمها عن طريق المقاول و قيام المهندس الاستشاري بالتعليق عليها .
أطراف صناعة التشييد:
لزمن طويل كانت العقود تعطي المهندس الاستشاري دور شبه تحكيمي للفصل فيما ينجم بين المالك و المقاول من خلافات و نزاعات ، و لكن نتيجة للشكاوى المستمرة من المقاولين بأن المهندس الاستشاري يقف دائما في صف المالك و لا يمارس ذلك الدور شبه التحكيمي بحياد و استقلالية فقد عمدت العقود الحديثة إلى استحداث دور لطرف جديد في صناعة التشييد و هو دور الحََكََََــمْ الذي يختص بفض النزاعات بين المالك و المقاول و في هذا المقال سوف نتعرض بقدر من التفصيل لدور كل طرف من هذه الأطراف و طريقة أدائه لهذا الدور و العلاقات التي تربط كل منهم بالآخر و ما يفترض لضمان الحفاظ على أسس سليمة لتلك العلاقات و تحقيق أهداف المشروع بأعلى قدر ممكن من النجاح ، ذلك وصولا في النهاية لأهمية و ضرورة دور ذلك الوافد الجديد على أطراف صناعة التشييد الحََكََََــمْ.

1. المالك :
هو صاحب الفكرة و الممول و صاحب المصلحة من إقامة المشروع ، و قد تنشأ فكرة المشروع نتيجة حاجة طبيعية يمليها المبدأ القائل بأن الحاجة أم الاختراع ، و من أمثلة ذلك الحاجة إلي مشروعات خدمات التنمية المختلفة كمؤسسات التعليم و الصحة و الرعاية الاجتماعية و المنشات البلدية و خدمات الاتصالات و خطوط النقل و المواصلات بفروعها الجوية و البحرية و البرية و كذا مشروعات الزراعة والإسكان و خدمات الكهرباء و الماء و حاجة الدوائر الحكومية و المؤسسات العامة و الخاصة إلي إقامة منشآت لتواجد موظفيها و قد يقام المشروع نتيجة فكرة استثمارية لرأس المال الخاص أو العام و هنا تتم دراسة لتحديد إمكانية نجاح المشروع أو فشله فيما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية.

و من هذه المشروعات التجارية و الصناعية المختلفة التي ينفذها القطاعان العام و الخاص بين الحين والآخر هناك مشروعات يتم تنفيذها نتيجة تطور الحياة و تقدم العلم و التقنية في المجالات المختلفة مما يجعل الاستفادة من معطيات العلوم الحديثة أمرا طبيعيا ، كما أن الحاجة للأمن و الدفاع عن البلاد تملي علي حكومات الدول إقامة مشروعات الدفاع و مشروعات الأمن بأنواعها و أحجامها المختلفة ، و يعتبر المالك أهم طرف في عملية الإنشاء و هو المحرك الرئيسي للدراسة و التخطيط و التصميم و أحد طرفي عقد التنفيذ ، و دائما ما تؤثر قراراته في حسن سير العمل بالمشروع علي ما يمنحه هو للاستشاري من صلاحيات و ما يبديه مع المقاول من تعاون و تفهم لدور المقاول .
بالنسبة للمالك فإن علاقته بالمقاول علاقة تجارية و رسمية و يجب أن تبقي كذلك و أن يتفهم كل منهما واجباته و مسئولياته بموجب العقد و ألا يحاول أي منهما استغلال ظروف معينة للكسب علي حساب الآخر أو مخادعته و يبقي الاستشاري بينهما ليعطيهما الرأي الفني المحايد و المستقل و يجب ألا يستغل سلطته بالضغط علي المقاول لأداء أعمال ليست من واجبه و بالمثل عليه ألا يستغل ثقة المالك فيرضي المقاول علي حساب من ائتمنه و دفع له أجره ، ومن المؤسف حقا أن بعض أصحاب العمل يعتبر أن نجاحه في تحطيم عظم المقاول و لو بغير وجه حق إنجازا كبيرا ، مع أنه في الواقع خطأ عظيم فالمقاولون جزء من الدولة و شركاتهم دعائم مهمة من دعامات الاقتصاد الوطني فيها و لن يستفيد أحد من إفلاس مقاول لأسباب تعسفية ، بل بالعكس فإن ذلك سيتسبب في خسارة مالية و معنوية لكل من يتعامل معه بما في ذلك البنوك و الموردون و مقاولو الباطن و المالك نفسه و في ذات الوقت ستنهار مؤسسة لها دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ما تسهم به عن طريق ما تنفذه من أعمال في تطوير و رفع الناتج القومي الذي يعتبر معيارا مهما من معايير قياس أداء الاقتصاد الوطني بكامله بالإضافة إلى فرص العمل التي توفرها لأبناء الدولة ، و من واجب الاستشاري أن يقدم المشورة الصحيحة في الوقت المناسب إلى المقاول ليساعده على أداء عمله علي الوجه الأكمل و دون أن يتعرض لخسارة متى كان ذلك ممكنا ، و علي كل من المالك و الاستشاري أن يمارسا نوعا من المرونة مع المقاول في قبول تقديماته متى كانت تؤدي ما تتطلبه المواصفات ، و بشكل عام فإن العلاقة المثالية بين الأطراف الثلاثة هي تلك التي يطمئن عندها كل من الأطراف علي صدق نوايا الطرفين الآخرين و أن يحصل علي ثقتهما ، و عندها سوف يري كل منهم بأن هذه العلاقة الشريفة ستنعكس إيجابا علي المشروع الذي اجتمع الثلاثة في عقد لإنجازه.            

علي المالك ألا يكون همه من العمل مصلحته وحده و لو علي حساب مصلحة الطرف الآخر بل يجب عليه أن يكون عادلا في تعامله و ألا يطالب المقاول بأكثر مما تعاقد معه عليه ، فإن فعل و طلب أعمالا إضافية دفع إلى المقاول قيمة الأعمال الزائدة بروح طيبة و بدون مراوغة أو محاولة استغلال أثناء حساب قيمة تلك الأعمال ، لذا يجب ألا يكون هدف المالك التسبب في خسارة المقاول فهذه سياسة سيئة المردود و ينتج عنها نتائج عكسية مثل رفع أسعار العطاءات التي تقدم لهذا المالك في مشاريعه المستقبلية و منها الدخول في منازعات مع المقاول تستنزف الجهد و الوقت و المال لحلها و قد تتسبب في تأخر إنجاز المشروع و لا يعني ذلك بالطبع أن يهمل المالك في أمر الإشراف علي سير تنفيذ المشروع بل العكس فإن من حقه ومن واجبه معا أن يتأكد من أن مشروعه ينفذ وفق الرسومات و المواصفات و شروط العقد و بشكل دقيق ، كما أن من حقه أن يتأكد بأن ما يدفعه من دفعات شهرية للمقاول شيء مستحق الدفع مقابل أعمال منفذة في الموقع فعلا ، كما أن من واجبه المبادرة إلي دفع مستحقات المقاول أولا بأول ، إذ لا يتوقع من المقاول أن يوظف أمواله هو لتمويل المشروع  فهو ليس مستثمر في المشروع و لا ممول له ، و يكفي أن نلاحظ أن الدفعات الشهرية التي يقدمها المقاول تكون مقابل أعمال نفذت منذ فترة ، و يحرص المقاول علي أن تبقي حساباته مع بنوكه جيدة و سليمة حتى لا تضطر تلك البنود إلي إيقاف دعمها له ، لأن ذلك يعني خنقه بل و ربما القضاء عليه.
2. المهندس الاستشاري :
يبدأ دور الاستشاري منذ الوهلة الأولي لفكرة المشروع فهو الذي يقوم بإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية من المشروع و التكلفة العامة المتوقعة له و عائداته ، و عندما تثبت الجدوى الاقتصادية من المشروع اعتمادا على الدراسة التي يقوم المالك بتكليف الاستشاري نفسه أو استشاري هندسي متخصص للقيام بعملية التخطيط و التصميم للمشروع بما في ذلك وضع وثائق التنفيذ و منها الرسومات و المواصفات الفنية و العامة و شروط المناقصة و جداول الكميات و صيغة العقد المزمع توقيعه مع مقاول التنفيذ و شروط هذا العقد العامة و الخاصة و كل ما يلزم من وثائق لتأهيل المقاولين و تلقي عروضهم و تقييمها و تحديد العرض الأفضل فنيا و ماديا من بين تلك العروض ، و بعد توقيع عقد التنفيذ و صدور أمر البدء للمقاول و استلامه موقع المشروع تبدأ المرحلة الثالثة لعمل الاستشاري  حيث يقوم المالك عندئذ بتكليف سواء الاستشاري الذي اعد التصميم و وثائق العقد أو أحد الاستشاريين الآخرين بالإشراف علي التنفيذ ، ومن هنا تظهر أهمية الاستشاري و دوره في الخروج بمشروع ناجح أو فاشل و في تحديد تكاليف تنفيذ المشروع بل و تكاليف صيانته و تشغيله فيما و بعد ذلك من خلال ما تنص عليه وثائق التصميم و مواصفات المشروع من وصف للمواد و الآليات و الأنظمة المختلفة و طرق التنفيذ ، و يعتمد الأمر إلي حد كبير علي كفاءة الاستشاري و أخلاقياته المهنية و أمانته و من هنا فإن الشركات الاستشارية الناجحة تهتم اهتماما شديدا ببناء سمعتها بناءا قويا علي مدي حياتها المهنية عن طريق إجادة أداء دورها الفعال و الهادف في المقام الأول إلى نجاح المشروع ، و يمكن فهم العلة في ذلك من واقع أن أتعاب الاستشاريين قليلة إذا ما قورنت بتكلفة المشروع ككل و لذا فإن أصحاب العمل لا يهتمون كثيرا بالحصول علي عرض بأتعاب مخفضة بقدر ما يحرصون كثيرا علي الحصول علي خدمات شركة استشارية ذات سمعة جيدة ، و لا بد من الإشارة إلي أن الاستشاري من واقع دوره أثناء عملية الإنشاء هو الذي يجيز أو يرفض التقديمات التي يعدها المقاول عن وصف مواد التنفيذ و طرقه بما في ذلك الرسومات التنفيذية و كذا إجازة عينات المواد أو رفضها ، و هو الذي يتابع التنفيذ الميداني للأعمال و يشهد بأن المقاول قد نفذ الأعمال وفق الشروط و المواصفات و شروط العقد و هو الذي يصدر الشهادات الخاصة باستحقاق المقاول للدفعات المالية مقابل ما نفذ من أعمال و استنادا إلي كل ما تقدم فإن دور الاستشاري دور حيوي و جوهري للغاية و عليه يعتمد نجاح المشروع أو فشله من حيث جماله المعماري و كفاءته التصميمية و فعالية التصميم من الناحيتين الاقتصادية و التشغيلية بل و علي أداء المشروع بعد التنفيذ ، و كلما كان الاستشاري ماهرا و أمينا كان المشروع ناجحا وموفقا.
هذا الدور الحساس يفرض على الاستشاري أن يكون خصما للمقاول في بعض الأوقات و حكما على ما يقوم به المقاول أحيانا أخرى حيث أنه يمثل المالك في موقع التشييد و مسئول عن المحافظة على مصالحه و من جهة أخرى فبعض العقود تعطيه نفوذا و سلطة لأن يوقف العمل إذا لم يقتنع بأداء المقاول و هو المنوط به اعتماد المواد و المخططات التنفيذية لذا فإن بناء علاقة قوية و متينة بينه و بين المقاول أساسها الثقة و العمل على إنجاح المشروع تمثل أمرا جوهريا لحسن سير العمل و إكماله بالمواصفات المطلوبة و في الوقت المحدد ، و المهندس مطالب دائما بالمحافظة على مصالح المالك و في نفس الوقت ألا يستخدم السلطة المخولة له في تقييد حرية المقاول و إعاقته عن أداء مسئولياته ، كما يجب على الاستشاري أن يقدم تقارير دورية إلى المالك تعكس بصورة واقعية و حقيقية ما يجري في المشروع و إلا يستغل تلك التقارير في إظهار أنه هو الوحيد الذي يعمل في هذا المشروع و أن الآخرين مجرد عناصر و أدوات ليس لها قيمة بدون مهارته هو و تحكمه فيها ، بل عليه أن يوضح ما يقوم به المقاول أيضا من جهد و ما يبديه من اهتمام ، كما ينبغي على المهندس أن يتحمل مسئولياته بشجاعة و ثقة تتمثل في أن تكون جميع التعليمات و التوجيهات التي يصدرها إلى المقاول مكتوبة و واضحة و محددة .

نظرا لحساسية الوضع بين الاستشاري و المقاول فإنه كثيرا ما ينشأ بينهما خلافات و صدامات قد تحتدم أحيانا إلي درجة تجعل من المستحيل استمرارهما معا و يكون بالتأكيد المشروع هو الضحية ، و غالبا ما يكون السبب في كل هذا إما تضارب المصالح بين الاثنين حيث أن رفع أداء المقاول كما و كيفا وفق رغبة الاستشاري و ملاحظاته الدائمة معناه مزيد من الإنفاق المالي بالنسبة للمقاول و ضياع مزيد من الوقت عليه مما يفضي بالتأكيد إلى انخفاض نسبة ربحه في المشروع ، أو الوضع التنافسي الذي أخذ ينشأ و يتزايد بين الاثنين في الحقبة الأخيرة حيث طور كثير من المقاولين من مستوي جهازه الهندسي لدرجة أصبح معها ذا كفاءة تماثل أو تفوق تلك التي يملكها الاستشاريون التقليديون و قد ساهمت عدة أسباب في هذه الوضع منها أن المقاولون مطالبون بموجب شروط العقد في معظم العقود العامة بدراسة التصميم و المواصفات و مراجعتها و اكتشاف ما قد يكون فيها من أخطاء و الرفع عنها إلى المالك و في حالة فشل المقاول في اكتشاف هذه الأخطاء مع وجودها يتحمل وحده تبعة ذلك ، مما جعل المقاولون يبذلون أقصى جهد ممكن في إجراء هذه المراجعة و بالتالي يتسببون في إحراج الاستشاريين و من العقود ما تدعو إليه المناقصة أحيانا من حث المقاولين علي تقديم عروض بديلة مبنية علي تصميم بديل أو أفكار جديدة و هذا بالطبع من مصلحة المالك حيث قد يتمكن أحد المقاولين من تقديم فكرة و عرض بديل ينتج عنه خفض في التكلفة و تحسين للأداء و منها ما يحدث بين المهندس المقيم ، و بين ممثل المقاول من خلاف في الرأي و ربما سوء في العلاقات لدرجة قد يقضي عندها كل منهما جزءا كبيرا من وقته ، علي حساب المشروع ، لتصيد أخطاء الآخر ، كل هذه العوامل مجتمعة تجعل من العلاقة بين الاستشاري و المقاول شيئا بالغ الشفافية شديد الحساسية هائل التأثير على سير المشروع و تحقيقه لأهدافه و مع ذلك فإن من الممكن لهما بل من الواجب عليهما إذا حاولا بجد و إخلاص ، كل من جانبه ، أن يقيما علاقة عمل جيدة مبنية علي الثقة و الاحترام المتبادل أن يؤديا دورهما بفاعلية تنعكس على المشروع في صورة نجاح لتحقيق أفضل النتائج المرجوة منه مما يرفع من أسهمهما كل في مجاله ، و يجب علي الإدارة العليا لدى كل من الاستشاري و المقاول أن تراقبا ما يحدث في موقع العمل بين المهندس المقيم التابع للاستشاري و ممثل المالك في الموقع ، و ألا تسمحا لأي خلاف أو خصام أن يتطور ، بل يجب احتواء هذه الخلافات و تصحيح مجري العلاقة بين الاثنين أولا بأول.
3. المقاول :
يأتي دور المقاول في المرحلة الأخيرة من عملية التشييد و هي مرحلة التنفيذ ، و يختلف دور المقاول باختلاف نوع العقد سواء كان من عقود التفاوض أو عقود التنافس و سواء كان عقدا ذو سعر مقطوع أو عقد يعاد فيه القياس و يعتمد على فئات أسعار البنود ، كما يختلف باختلاف نوع المشروع المراد تنفيذه و تعدد المسئولين عن صنع القرار في الموقع و في المكتب و مهما كان دور المقاول فهو المسئول عن تنفيذ ما تعاقد عليه من أعمال و نقلها من الرسومات و دفاتر الشروط و المواصفات إلي الطبيعة الفعلية القائمة ، في بعض النظم الحكومية و اللوائح و في بعض القوانين المدنية تحتم على المقاول دراسة وثائق التصميم و التأكد من صحتها و تحمل المقاول المسئولية الجنائية عن تنفيذ أعمال توجد فيها أخطاء فنية في الحسابات التصميمية و تكاد شروط المناقصات تجمع على إلزام المقاول بدراسة كافة وثائق العقد من رسومات و تصميمات و مواصفات و إشعار كل من المالك و الاستشاري بما قد يجده من أخطاء أو ما يصعب فهمه من وثائق أو عن وجود تضارب بين وثيقة و أخري قبل تقديم سعره عن المشروع و يتحمل المقاول منفردا المسئولية عن الأخطاء أو التعارض إن لم يفعل ذلك ، بمعني أن يقر بأنه قد راجع هذه الوثائق و تأكد من صحتها و لذا فهو مسئول عن أي أخطاء فيها ، و يمكن للمقاول أن يسهم إلي حد كبير في نجاح المشروع أو فشله ، حيث يظن بعض المقاولين أنهم يستطيعون جني مكاسب كبيرة عن طريق تضليل المالك و الاستشاري باستخدام مواد ذات مواصفات أقل من تلك المطلوبة في وثائق العقد أو طرقا للتنفيذ لا تؤدي الغرض المنشود بيد أن هذه الممارسات تعود دائما على المقاول بالخسارة بدل الربح و ذلك علي المدى البعيد ، إذ أن المالك و الاستشاري في العادة يطالبان بإزالة المواد التي تجلب للموقع إذا كانت لا تطابق المواصفات و قد يطالبان بإعادة إزالة الأعمال المنفذة و التي لا تكون في مستوي متطلبات العقد ، و النتيجة الطبيعية لذلك هي تعرض المقاول لخسارة مؤكدة نتيجة الإزالة و الاستبدال و تأخير المشروع و ضياع جهد و وقت المقاول بالإضافة إلي احتمال تطبيق غرامات التأخير بحقه ، و من الأمراض المزمنة التي يعاني منها بعض صغار المقاولين سوء الإدارة و المركزية في اتخاذ القرار و محاولة التضليل بدلا من كسب الثقة ، و لا يعيش هذا الصنف من المقاولين طويلا إذ أن المهنة في أصلها تعتمد علي الأمانة و الصدق و حسن السمعة و ما أسرع انتشار أخبار الخلافات و أسبابها بين المسئولين من محترفي صناعة التشييد و من ثم التعرف علي مصدر هذه الخلافات و فحواها مما ينعكس أثره قبل مضي وقت طويل علي المقاول نفسه سلبا أو إيجابا ، و يدخل قطاع التشييد عشرات بل مئات المقاولين في كل عام و يستمر كل من يبذل الجهد و يحرص على بناء صرح مستقر يمتد عبر الزمن على أسس من الصدق و الأمانة و تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معه بأسعار مناسبة و مقبولة دون مبالغة أو طمع ، كما يخرج منهم الكثيرون من السوق بسرعة و هم من دخلوا هذا المجال اعتقادا منهم أنه يوفر وسيلة سهلة لتحقيق نسب عالية من الأرباح و يجعلون الربح السريع هو هدفهم الوحيد مما ينعكس على ما يقومون به من أعمال في صورة فشل في تحقيق المواصفات المطلوبة أو الالتزام بالمدد الزمنية التي يتفقون عليها و بالتالي خسارة سريعة لسمعتهم في السوق تدفع المتعاملين في مجال التشييد إلى البعد عن أمثال هؤلاء المقاولين.

4. مدير المشروع :
كما أوضحنا بعاليه و كما جرى الحال لقرون طويلة ، كانت دائما ثلاثة أطراف رئيسية تشترك في تحقيق فكرة أي مشروع هندسي و الخروج به إلي حيز الوجود ، هذه الأطراف الثلاثة هي : المالك ، والاستشاري الذي تناط به مهمة تخطيط و تصميم المشروع من جهة و الإشراف علي تنفيذه من جهة أخرى و المقاول الذي يقوم بتنفيذ المشروع فعلا ، و نتيجة لتطور مستوى الأداء الفني و الخبرة النظرية لدى المقاولين و مناطحتهم للمهندسين الاستشاريين في الأسس النظرية للتصميم و نتيجة لبعد المالك عن تلك النوعية من الخبرة و المعرفة و حيرته في كيفية الفصل بين المهندس الاستشاري و المقاول في الخلافات الفنية التي تنشب بينهما لم يكن هناك بد من لجوء المالك إلى طرف ثالث يملك الخبرة الفنية و العملية لأسس التصميم و تنفيذ المشاريع يكون ولاؤه للمالك و يستطيع أن يحكم على صحة موقف أو إدعاء أي من الطرفين في النزاعات الفنية التي تثور بشأن التصميم أو التنفيذ و هذا الطرف أعطي لقب "مدير المشروع" و مع تقدم الزمن و نتيجة حتمية لتوفر مدير المشروع طول الوقت لصالح و خدمة المالك ، بدأت مسئوليات مدير المشروع تتسع و تتزايد.

يمكن تعريف إدارة المشاريع بصفة أساسية و شاملة علي أنها عملية التنسيق بين أنشطة التصميم و التنفيذ و يختلف دور مدير المشروع من مجرد مستشار يقدم العون للمالك أثناء التنفيذ في إدارته للمشروع إلي المسئولية الكاملة عن المشروع منذ كونه فكرة حتى يتم استلامه مكتملا من قبل المالك ، و قد يبلغ الأمر ذروته في أن يقوم مدير المشروع بتنفيذ بعض الأعمال بنفسه لأسباب ضرورية و لكن لا يمكن لمثل هذه الأعمال حسب التقاليد المتبعة أن تزيد عن 10% من حجم المشروع ككل و في حالة الضرورة القصوى فقط ، و بصورة عامة يجب أن يحاول مدير المشروع أن يبعد نفسه ما أمكن عن منافسة الاستشاريين المصممين ، و في إطار هذه الحدود فإن مسئوليات مدير المشروع يمكن أن تشمل القيام بدراسة جدوى المشروع و وضع فكرته الأولية والمساعدة في اختيار الاستشاري المصمم و تزويده بالمعلومات الضرورية أثناء عملية التخطيط و التصميم مثل نوع المشروع المراد تنفيذه و حجمه و حدود الأداء المطلوب و كذا تزويده بأحدث المعلومات عن الموقع و التفاصيل الطبيعية و الظروف الهيدرولوجية فيه و من ثم الموافقة علي توصيف الأعمال لتخرج بالشكل الأفضل و الأكثر كفاءة و أقل تكلفة ، كما يقوم مدير المشروع بتوفير خدمات الإدارة المعتادة مثل الحاسب الآلي فيما يتعلق بإدارة المشروع و برمجته و السيطرة عليه و وضع ميزانيته و تقديرات التكلفة و واجبات الهندسة القيمية و المحاسبة و إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمشروع.

و يمكن لمدير المشروع أن يقوم بالإشراف علي تنفيذ المشروع بنفسه أو يقوم بالمساعدة علي اختيار استشاري مشرف في ميدان العمل و تتراوح أتعاب مدير التشييد عادة بين 0.5 و5% من تكلفة المشروع كله تبعا لحجم و نوع الخدمات التي يكلف بها و تبعا لحجم المشروع ، و من الواضح أنه كلما كبر المشروع قلت نسبة أتعاب مدير المشروع كنسبة من تكلفة المشروع ، كما أن مدير المشروع يقوم بتأهيل المقاولين الذين سيتقدمون لتنفيذ وحدات المشروع المختلفة و يساعد المالك أثناء مرحلة تحليل العروض و اختيار أفضلها من الناحيتين الفنية و المالية كما أن من واجبات مدير المشروع مساعدة المالك في عملية تقييم طلبات أوامر التغيير تمهيدا للبت فيها ، و كذا تقديم المساعدة أثناء فترة فحص الأعمال و استلامها في نهاية مرحلة التنفيذ ، و لذا فهو يمثل المالك و يرعى مصلحته و يدير مشروعه نيابة عنه و بالتالي يجب أن يكون محل ثقته و أهلا للأمانة الموكلة إليه ، و من هنا تتضح الحكمة في عدم دخول مدير التشييد في أي من مجالي المقاولات أو الاستشارات الهندسية حتى لا يجعل من نفسه منافسا للمقاولين أو المصممين في أعمالهم و لا يكون هناك مجال لتضارب المصالح بينه و بين عمل أي من الفئتين و تتحقق بالتالي حياديته كحكم محتمل لأي خلاف قد ينشأ بين الأطراف الثلاثة : المالك ، و المصمم ، و المقاول ، من هذا تتضح أهمية دور مدير المشروع و حساسية موقفه و ضرورة توافر الأمانة التامة فيه و إلا كان كارثة علي من ائتمنه و محل احتقار المقاولين و الإستشارين و حقدهم علي حد سواء ، و مدير المشروع الذي لا يلتزم الأمانة في أداء واجباته يجلب لنفسه سمعة سيئة تكون في نهاية المطاف كفيلة بالقضاء علي مستقبله المهني.

5. مجلس فض المنازعات :

على الرغم من ظهور مدير المشروع كطرف من أطراف صناعة التشييد فقد اعتبر مفوضا من المالك للقيام بدوره و بالتالي لا يجوز أن يكون له دور وسيط في حل النزاعات التي تنشأ نتيجة لتعارض المصالح بين المالك والمقاول و ظل هذا الدور حكرا على المهندس حيث كانت نصوص عقود المقاولات تعطي المهندس حق إصدار قرارات ملزمة لطرفي النزاع و كان يفترض دائما من المهندس الاستشاري أن يقوم بدوره باستقلالية و حيادية و مهنية بعيدا عن حقيقة أنه تم تعيينه عن طريق المالك و أنه يتقاضى أجره منه ، و هذه  الفرضية ثبت من التطبيقات العملية أنها فرضية نظرية غير قابلة للتطبيق فالمهندسين الاستشاريين هم بشر و ليسوا ملائكة يمكنها أن تتجرد من النزعات و الميول و التأثر البشري بالواقع ، و قد تنبه الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) لتلك المشكلة من خلال ما كان يرده من شكاوى و تعليقات على نصوص و صيغ و نماذج العقود التي كان يصدرها حتى الطبعة الرابعة من الكتاب الأحمر الصادرة في العام 1987 ، و بعد دراسة الآليات التي يمكن تبنيها لوضع نظام يساعد على حل المنازعات التي تنشأ بين المالك و المقاول بطريقة عادلة و منصفة و سريعة و فعالة دون اللجوء إلى ساحات القضاء العام في المحاكم أو القضاء الخاص من خلال لجان التحكيم فقد وقع الاختيار على آلية تقضي بوجود حََكََََــمْ أو مجلس يتألف من عدد ثلاث حكام لفض المنازعات في المشروع و قد بدأ الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في وضع هذه الآلية ضمن نماذج العقود التي يصدرها منذ العام 1995 من خلال صيغة الكتاب البرتقالي الخاص بتصميم و تنفيذ الأجهزة بشروط تسليم المفتاح ، و بعد أن وجد الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين أن تلك الآلية قد استقبلت بترحاب و لقيت نجاحا في التطبيق فقد عمد الاتحاد إلى إدراج هذه الآلية في نماذج العقود الجديدة التي صدرت في العام 1999 .

تتلخص هذه الآلية في ضمان أن يتوفر لدى من يقوم بفض النزاع بين الطرفين أعلى قدر من الحيادية و الاستقلالية و في سبيل ذلك تقضي تلك الآلية بـأن يتم اختيار الحََكََََــمْ المفرد عن طريق الطرفين مجتمعين و باتفاقهما و في حالة تشكيل مجلس لفض النزاع يتشكل من ثلاثة حكام يقوم كل طرف بترشيح حََكََََــمْ ليوافق عليه الطرف الآخر ثم يقوم طرفي النزاع بعد التشاور مع الحََكََََــمْين اللذين تم ترشيحهما و الموافقة عليهما بالتبادل بين الطرفين باختيار الحََكََََــمْ المرجح أو من سيقوم بدور رئيس مجلس فض المنازعات و بذلك يكون كلا الطرفين قد ساهم بدور في اختيار الحََكََََــمْ و لم يفرض الحََكََََــمْ بإجراء مفرد من أحد الطرفين حتى و إن كان عضوا في مجلس لفض المنازعات ، أما في حالة عدم اتفاق الطرفين على حََكََََــمْ مفرد أو فشل الحََكََََــمْين المعينين في اختيار رئيس مجلس فض المنازعات ، تنص تلك الآلية على اللجوء إلى جهة تتم تسميتها في ملحق المناقصة لتقوم من جهتها بتعيين الحََكََََــمْ المفرد أو الحََكََََــمْ المرجح أو رئيس مجلس فض المنازعات حسب الحالة و قرار تلك الجهة غير قابل للاعتراض عليه و النتيجة أن الحََكََََــمْ سيكون متأكدا أنه لا فضل لأحد طرفي النزاع على الآخر في عملية ترشيحه و اختياره و تعيينه و بالتالي لا يميل إلى طرف ضد الطرف الآخر.

بعد الاستقرار على شخص الحََكََََــمْ أو أشخاص الحكام يتم توجيه الطلب إليه أو إليهم بخطاب يوجه بإسم كل من المالك و المقاول و يوقع منهما معا و بعد موافقة الحََكََََــمْ أو الحُكَََََام على التعيين و الاتفاق على كافة المواعيد الزمنية و الأمور المالية يتم توقيع اتفاقية يمثل فيها المالك و المقاول طرفا واحدا بينما يمثل الحََكََََــمْ الطرف الثاني.

و خلال أداء الحََكََََــمْ أو الحُكَََََام لدورهم ، يتم سداد كافة أتعاب و مستحقات الحََكََََــمْ أو الحُكَََََام مناصفة بين المالك و المقاول و بالتالي يكتمل شعور الحََكََََــمْ بعدم وجود فضل أو ميزة لأحد طرفي النزاع على الطرف الآخر مما يحقق استقلاليته و حياديته فيما يصدره من قرارات لفض المنازعات بينهما.

طريقة عمل مجلس فض المنازعات:

تبنى الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) هذه الفكرة في نماذج العقود التي يصدرها حيث ظهرت الفكرة لأول مرة في عقد التصميم و التشييد (الكتاب البرتقالي) الذي صدر في العام 1995 و بعد تطبيق هذا النظام في عقود المقاولات و بعد الاستحسان الذي لاقاه من المتعاملين في مجال التشييد فقد تبنى الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ذلك النظام في مجموعة نماذج العقود التي أصدرها في عام 1999 (الكتاب الأحمر الجديد و الكتاب الأصفر الجديد و الكتاب الفضي و الكتاب الأخضر) مع بعض الاختلافات في التطبيق بين كتاب و آخر .

و سوف نستعرض هنا التطبيق كما ورد في شروط الكتاب الأحمر الجديد نظرا لأنه هو الأكثر استخداما و شيوعا و في هذا الكتاب يتقرر الاختصاص في فض المنازعات لمجلس مختص بموجب نص وارد في الشروط العامة يقرر أنه سوف يتم فض المنازعات عن طريق مجلس لفض المنازعات حيث يقوم الطرفين مجتمعين بتعيين مجلس فض المنازعات في الموعد المحدد في ملحق المناقصة.

تشكيل مجلس فض المنازعات:

يتم تشكيل مجلس فض المنازعات وفقا لما ورد في ملحق المناقصة من فرد واحد أو ثلاثة أفراد مؤهلين بقدر مناسب "الأعضاء" ، و ما لم ينص على ذلك في العقد و لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يتشكل مجلس فض المنازعات من ثلاث أفراد و في حالة تشكيل مجلس فض المنازعات من ثلاث أفراد ، يرشح كل طرف اسم عضو في مجلس فض المنازعات "حَكََمَ" ليوافق عليه الطرف الآخر ، و يتشاور الطرفين مجتمعين مع هذين العضوين المختارين ليتفقا على العضو الثالث ، الذي سوف يتم تعيينه ليعمل رئيسا للمجلس و إذا تضمنت وثائق العقد قائمة بأسماء الأعضاء المحتملين يتم اختيار الأعضاء من تلك القائمة بالإضافة إلى أنه في حالة ما تبين أن أي فرد رشح ليكون عضوا و ثبت أنه غير قادر أو أبدى عدم رغبته في قبول التعيين في مجلس فض المنازعات عندها يتم الاتفاق بين الطرفين على تعيين بديل لهذا العضو ، و تبرم اتفاقية بين كل عضو من أعضاء مجلس فض المنازعات و بين كل من المستخدم و المقاول حيث يمثلان مجتمعين طرف واحد و عضو المجلس هو الطرف الآخر في هذه الاتفاقية التي سوف تتضمن الشروط الواردة في اتفاقية فض المنازعات الموجودة ضمن ملحق الشروط العامة للعقد و التعديلات التي يتم الاتفاق عليها بينهم و تفاصيل المكافأة سواء للعضو المفرد أو كل واحد من الأعضاء الثلاثة بما فيها مكافأة أي خبير يستشيره مجلس فض المنازعات ، تتم الموافقة عليها بالاتفاق بين أطراف عقد المقاولة (المستخدم و المقاول) أثناء اتفاقهم على شروط التعيين و يكون كل طرف مسئولا عن دفع نصف هذه المكافأة .

إذا اتفق الطرفان في أي وقت يمكنهما أن يعينا فردا مؤهلا مناسبا أو أفراد ليحل (أو أن يكون مستعدا ليحل) مكان أي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس فض المنازعات و ذلك في حالة ما إذا أصبح تعيين أحد الأعضاء منتهيا نتيجة لامتناع عضو عن أداء دوره أو أن يصبح غير قادر نتيجة للوفاة أو الإعاقة أو الاستقالة أو إنهاء التعيين فإذا حدث أي من تلك الظروف و لم يكن مثل ذلك البديل متوفرا ، سوف يتم تعيين البديل بنفس الطريقة التي عين بها الفرد المطلوب تعيين بديل له طبقا للوصف الوارد أعلاه.
يمكن إنهاء تعيين أي عضو باتفاق الطرفين مجتمعين و ليس من خلال تصرف منفرد من المستخدم أو المقاول و ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، فإن تعيين مجلس فض المنازعات (بما فيه كل عضو) سوف ينتهي عندما تصبح المخالصة التي يصدرها المقاول لصالح المستخدم نافذة.

و في أي من الحالات التالية :

(1) إذا فشل الطرفان في الاتفاق على تعيين عضو مفرد لعضوية مجلس فض المنازعات في التاريخ المحدد. أو
(2) فشل أي من الطرفين في ترشيح أعضاء (للموافقة على أحدهم من الطرف الآخر) من مجلس فض المنازعات المكون من ثلاثة أفراد في ذلك التاريخ. أو
(3) فشل الطرفان في أن يتفقا على تعيين العضو الثالث (ليعمل رئيسا) للمجلس في ذلك التاريخ، أو
(4) فشل الطرفان في أن يتفقا على تعيين فرد بديل خلال 42 يوما من التاريخ الذي يرفض فيه العضو الفرد أو أحد الأعضاء الثلاثة العمل أو يصبح غير قادر على الأداء نتيجة للوفاة أو الإعاقة أو الاستقالة أو إنهاء التعيين.
عندئذ على سلطة التعيين أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط الخاصة للعقد و بناء على طلب من أي من الطرفين أو كليهما و بعد التشاور المناسب مع الطرفين أن تقوم بتعيين هذا العضو بالمجلس و يكون هذا التعيين نهائيا و قاطعا و يكون كل طرف مسئولا عن سداد نصف قيمة مكافأة سلطة التعيين.
فض المنازعات عن طريق المجلس:

إذا اتفق الطرفان في أي وقت يمكنهما أن يحيلا مجتمعين أي أمر إلى مجلس فض المنازعات ليعطي فيه رأيه و لن يستشير أي طرف مجلس فض المنازعات عن أي أمر دون موافقة الطرف الآخر.
أما إذا نشأ نزاع (من أي نوع كان) بين الطرفين متصل أو ناشئ عن العقد أو تنفيذ الأعمال بما في ذلك أي نزاع حول أي شهادة أو تحديد أو تعليمات أو رأي أو تقييم من المهندس ، عندئذ يجوز لأي من الطرفين إحالة النزاع إلى مجلس فض المنازعات كتابة للحصول على قرار من المجلس ، و على الطرف الذي يتقدم إلى مجلس فض المنازعات بطلب فض نزاع أن يسلم نسخة من طلبه إلى الطرف الآخر و نسخة أخرى إلى المهندس و يتعين أن ينص كتاب الإحالة هذا على أن الإحالة تمت وفقا للبند الفرعي الخاص بإحالة النزاع إلى مجلس فض المنازعات و في حالة المجلس المشكل من ثلاث أفراد سوف يعتبر أن المجلس قد تسلم الإحالة في التاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس نسخته بعد ذلك يجب على كل طرف من الطرفين أن يوفر للمجلس كل المعلومات الإضافية و طرق الوصول إلى الموقع و التسهيلات اللازمة وفق ما قد يحتاجه المجلس بغرض إصدار قرار عن ذلك النزاع و من المفروض ضمنا أن المجلس لن يعمل كمحكم (محكمين).

خلال 84 يوما من استلام المجلس لتلك الإحالة أو خلال المدة التي يقترحها المجلس و توافق عليها الأطراف سوف يصدر المجلس قراره ، ذلك القرار يجب أن يكون مسببا و أن ينص على أنه صدر بموجب البند الفرعي الخاص بفض النزاع عن طريق مجلس فض المنازعات و يكون القرار ملزما للطرفين و عليهما تنفيذه فورا ما لم و حتى يتم تعديله من خلال تسوية ودية أو بموجب حكم تحكيم ، و ما لم يكن قد تم إلغاء العقد أو جحده أو إنهاؤه فعلى المقاول أن يستمر في العمل وفقا للعقد .

بعد صدور قرار مجلس فض المنازعات ، إذا لم يرضى أي من الطرفين عن قرار المجلس عندها يجوز لأي من الطرفين خلال 28 يوما من تسلمه القرار أن يخطر الطرف الآخر فقط بعدم رضاه و لا يجوز له إخطار مجلس فض المنازعات بذلك ، أما إذا أخفق المجلس في إصدار قراره خلال الفترة المحددة (أو ما يتفق عليه خلافها) بعد استلامه تلك الإحالة ، عندئذ يجوز لأي طرف خلال 28 يوما بعد انقضاء المدة المحددة أن يخطر الطرف الآخر بعدم رضاه.

و في أي من الحالتين سوف ينص إخطار عدم الرضا على أنه صدر بموجب البند الفرعي الخاص بقرار مجلس فض المنازعات و أن يحدد الأمر المتنازع عليه و سبب أو أسباب عدم الرضا باستثناء حالة الفشل في الامتثال لقرار مجلس فض المنازعات و حالة انقضاء تعيين مجلس فض المنازعات حيث لا يحق لأي طرف بدء التحكيم في أي نزاع ما لم يتم توجيه إخطار عدم الرضا أما إذا أصدر المجلس قراره بشأن أمر متنازع عليه إلى الأطراف و لم يصدر أي إخطار بعدم الرضا عن أي من الطرفين خلال 28 يوما من تسلم الطرف للقرار عندئذ يصبح القرار نهائيا و ملزما للطرفين .

عند تقديم إخطار بعدم الرضا من طرف إلى الطرف الآخر ، يحاول الطرفان تسوية النزاع وديا قبل بدء التحكيم ، على أي حال و ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، يمكن أن يبدأ التحكيم في أو بعد اليوم السادس و الخمسين بعد اليوم الذي تم فيه تسليم إخطار عدم الرضا إلى الطرف الآخر حتى لو لم تجري محاولة حل النزاع وديا .

أي نزاع لم يصبح قرار مجلس فض المنازعات (إن وجد) بشأنه نهائيا و ملزما و لم يحل وديا ، يتم حله نهائيا عن طريق التحكيم و يكون للمحكمين السلطة الكاملة في الاطلاع على و استعراض و مراجعة أي شهادة أو تحديد أو تعليمات أو رأي أو تقييم من المهندس و أي قرار لمجلس فض المنازعات متعلق بالنزاع و لن يمنع شيء المهندس من أن يستدعى كشاهد و أن يقدم أدلة إلى المحكم (المحكمين) عن أي شيء يتعلق بالنزاع و خلال الإجراءات أمام المحكم (المحكمين) لن يقتصر أي من الطرفين على الأدلة التي قدمت سابقا أمام مجلس فض المنازعات للحصول على قراره ، أو على أسباب عدم الرضا التي وردت ضمن إخطار عدم الرضا و أي قرار صادر عن مجلس فض المنازعات يمكن أن يقدم كدليل في التحكيم و يمكن أن يبدأ التحكيم قبل أو بعد انتهاء الأعمال ، و لن تتغير التزامات الأطراف و المهندس و مجلس فض المنازعات بسبب أي تحكيم يجري أثناء تنفيذ الأعمال .

و في الحالة التالية :

(1) إذا لم يتقدم أي من الطرفين بإخطار عدم رضا خلال الفترة المحددة.
(2) ثم إذا أصبح قرار مجلس فض المنازعات (إن وجد) المتعلق بالنزاع نهائيا و ملزما و فشل طرف في الامتثال للقرار.
عندئذ يمكن للطرف الآخر و دون الإخلال بأي حقوق أخري قد تكون له ، إحالة هذا الفشل إلي التحكيم مباشرة دون تطبيق البند الخاص بالحصول على قرار مجلس فض المنازعات  و البند الخاص بالتسوية الودية علي هذه الإحالة .

إذا نشأ نزاع بين الطرفين متصل بالعقد أو ناشئ عنه أو عن تنفيذ الأعمال و لم يكن هناك مجلس لفض المنازعات سواء بسبب انقضاء تعيينه أو لأي سبب أخر فلن يطبق البند الفرعي  الخاص بالحصول على قرار مجلس فض المنازعات و لا البند الخاص بالتسوية الودية و في تلك الحالة يجوز إحالة النزاع مباشرة إلي التحكيم .
مميزات مجلس فض المنازعات:

من أهم مميزات نظام مجلس فض المنازعات ما يلي:

1. دأب المقاولون على الشكوى من عدم حيادية المهندس فيما يصدره من قرارات في نقاط الخلاف أو المنازعات بين المقاولين و المستخدمين و أن المهندس يميل دائما لجانب المستخدم لأسباب عديدة منها أن المستخدم هو من قام بتعيينه و أن المستخدم هو من يسدد له أتعابه كما أنه هو المستشار الفني للمستخدم و كل ما يتخذه المستخدم من قرارات لها صلة بالنواحي الفنية يكون مرجعه فيها هو المهندس نفسه و في حالة إذا ما تبين أن تلك القرارات بنيت على مشورة خاطئة من المهندس فإن المهندس لن يعترف بأن مشورته هي التي تسببت في نشوب النزاع بالإضافة إلى أن العديد من المنازعات التي تنشب بين طرفي عقد المقاولة يكون السبب فيها خطأ في التصميم أو تعليمات موقعية غير صحيحة و كلاهما من أخطاء المهندس الذي تسيطر عليه طبيعته البشرية فيحاول المحافظة على صورته أمام المستخدم بأن يلقي باللوم على المقاول مما يلقى هوى لدى المستخدم و يؤيد المهندس فيما ذهب إليه و النتيجة العملية و التي شوهدت في جميع أنحاء العالم و في أغلب المشاريع الإنشائية أن المهندس ليس مستقلا عن المستخدم و لا يمارس دوره بحيادية ، و وفقا لنظام تعيين مجلس فض المنازعات فإن الطرفين يشاركان في تعيين كل حكم من أعضاء المجلس حيث يساهم الطرف الاول عن طريق تسمية الحكم أو العضو و يساهم الطرف الثاني بالموافقة على تلك التسمية بينما يقوم الطرف الثاني بترشيح إسم عضو يثق فيه أو بإمكاناته أو أدائه ليقوم الطرف الأول بالموافقة من جهته على ذلك الترشيح أي أن العملية متبادلة بين الطرفين، و لعلم عضو مجلس فض المنازعات بتلك الآلية فإنه لا يشعر بالامتنان لأحد الطرفين على وجه الخصوص عن تعيينه كعضو في المجلس بالإضافة إلى أن إخطار العضو باختياره يتم بموجب رسالة موقعة من الطرفين كما أن الاتفاقية التي تبرم مع عضو المجلس توقع من كل من المقاول و المستخدم كطرف واحد و في النهاية يتم سداد أتعاب العضو من المستخدم و المقاول بالتساوي و بالتالي لا يتمتع أي منهما بمنزلة خاصة لدى العضو و يكون تعامله معهما على قدم المساواة المطلقة و باستقلالية تامة و دون أي باعث لإمكانية تحيز عضو مجلس فض المنازعات لطرف على حساب الآخر.
2. مع وجود المجلس منذ بداية تنفيذ أعمال المشروع فعند نشوب النزاع أو الحاجة لاستقصاء الرأي الفني القانوني فإن الأطراف لا تضيع الوقت في محاولة الاتفاق إلى أي خبير أو جهة متخصصة أو تشكيل لجنة لعرض الأمر عليها.
3. نظرا لأن أعضاء مجلس فض المنازعات يتسلمون نسخا من الوثائق التعاقدية فور تعيينهم و يتلقون نسخا من المراسلات المتعلقة بالعقد و الأمور الهامة من اعتمادات و تصديقات و تعليمات و اتفاقات و تعديلات فإنهم لا يحتاجون عند طلب رأيهم أو إحالة نزاع إليهم إلى مراجعة العقد و الوثائق ذات الصلة لوجودها أصلا بين أيديهم مما يتيح لهم أداء ما يطلب منهم في وقت قصير مقارنة بأي وسيلة أخرى من وسائل فض المنازعات.
4. بناء على أن أعضاء مجلس فض المنازعات يتقاضون أجرا شهريا فإن تكاليف فض النزاع تقتصر على أتعابهم عن ساعات العمل على إصدار قرار في النزاع بالإضافة إلى مصاريف الانتقال و الإقامة (إن وجدت) مما يجعل فض النزاع عن طريق المجلس أقل تكلفة من التحكيم.
5. أن نظام فض المنازعات عن طريق مجلس فض المنازعات يمنع تقديم مطالبات متقابلة أمام المحكمين مباشرة و إنما يجب أن يبدأ نظر أي مطالبة تم رفضها و شكلت نزاعا أمام مجلس فض المنازعات أولا و تنفيذ كافة الخطوات المحددة في شروط العقد من إصدار مذكرة عدم رضا من الطرف الرافض لقرار المجلس خلال ثمانية و عشرون يوما ثم يلي تلك المذكرة محاولات لفض النزاع وديا على أساس ما توصل إليه قرار المجلس أملا في تقديم تنازلات من الجانبين تساعد في التوصل إلى حل مرضي لكلا الطرفين و تمنح محاولة التسوية الودية مدة ستة و خمسون يوما لتحقق الهدف منها يجوز اللجوء بعدها إلى التحكيم في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين مباشرة على تسوية نهائية للنزاع.
6. لوحظ أنه في الغالبية العظمى من الحالات تكون أحكام التحكيم مطابقة لقرارات مجلس فض المنازعات و يمكن تفسير ذلك على أساس أن الغالبية العظمى ممن يختارون كأعضاء في مجلس فض المنازعات هم أصلا من المحكمين و بالتالي فإن أدائهم في الحالتين لا يختلف كثيرا.ن أن
التزامات مجلس فض المنازعات

طبقا للشروط العامة لاتفاقية فض المنازعات التي تبرم بين عضو مجلس فض المنازعات كطرف و كل من المستخدم و المقاول مجتمعين كطرف آخر طبقا لبنود الكتاب الأحمر الجديد طبعة 1999 الصادر عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) تتحدد التزامات أعضاء مجلس فض المنازعات.

عندما يدخل المستخدم و المقاول في علاقة تعاقدية من خلال إبرام عقد مقاولة أو عقد للتشييد و يتفقا على أن يتم فض المنازعات الناشئة عن هذا العقد عن طريق مجلس لفض المنازعات أو عن طريق حكم مفرد يتم إبرام اتفاقية مع كل عضو من أعضاء المجلس منفردا (أو مع الحكم حسب الحالة) و في هذه الاتفاقية تعتمد نفس التعاريف الواردة في العقد الأصلي (عقد المقاولة) ما لم ترد صراحة تعاريف جديدة في الاتفاقية تختلف عن تعاريف عقد المقاولة.

ما لم ينص في اتفاقية فض المنازعات على تاريخ محدد لبدء سريان الاتفاقية يكون بدء سريانها هو التاريخ المتأخر من بين تاريخ بدء أعمال المشروع حسب التعريف الوارد في عقد المقاولة أو من تاريخ توقيع كل من عضو المجلس (أو الحكم) و المستخدم و المقاول أو من تاريخ توقيع آخر عضو من أعضاء مجلس فض المنازعات و عندما يبدأ سريان اتفاقية فض المنازعات يجب على المستخدم و المقاول أن يخطرا كل عضو من أعضاء مجلس فض المنازعات بذلك فإن لم يتلق العضو الذي وقع على اتفاقية فض منازعات إخطارا ببدء سريانها خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية تصبح الاتفاقية لاغية و عديمة الأثر و من المعلوم أن تعيين العضو هو تعيين شخصي يجب أن يقوم به و يمارسه و يتعاقد عليه شخص طبيعي و ليس أي شخصية اعتبارية ، أي أنه لا يجوز التعاقد مع مكتب استشاري هندسي أو مالي أو قانوني أو إداري للقيام بدور عضو في مجلس فض المنازعات و في أي وقت يجوز للعضو أن يعطي للمستخدم و المقاول إخطارا بالاستقالة لا تقل مدته عن سبعون يوما و بانتهاء هذه المهلة تنتهي اتفاقية فض المنازعات مع هذا العضو غير أنه يجوز إسناد المهمة لشخص آخر سواء بصفة إحالة أو استخدام من الباطن عن طريق العضو و لكن بشرط موافقة المستخدم و المقاول و أعضاء مجلس فض المنازعات (إن وجدوا).

يجب أن يقر العضو و يوافق و يتعهد منذ البداية على أنه سيكون غير منحاز و مستقل عن كل من المستخدم و المقاول و المهندس و عليه أن يصرح للأطراف و لكل أعضاء مجلس فض المنازعات الآخرين (إن وجدوا) بأي واقعة أو ظرف يجوز أن يكون غير متوافق مع هذا الإقرار و يعتمد المستخدم و المقاول عند تعيينهم للعضو على إقراره المسبق بأن لديه خبرة في العمل الذي يقوم المقاول بتنفيذه بمقتضى العقد و أن لديه الخبرة في فهم و تفسير و تحليل مستندات العقد و أنه يجيد إجادة تامة لغة الاتصالات المبينة في العقد.

و على العضو أن يلتزم بالالتزامات العامة التالية:

1. ألا تكون له أي مصلحة مالية أو غيرها مع المستخدم أو المقاول أو المهندس أو أي مصلحة مالية في العقد إلا ما يتقاضاه من أتعاب و تكاليف و مصاريف عن أداء دوره بمقتضى اتفاقية فض المنازعات.
2. ألا يكون قد سبق له أن استخدم كمستشار أو بأي صفة أخرى من المستخدم أو المقاول أو المهندس إلا في تلك الحالات التي أوضحها العضو كتابة إلى الأطراف قبل توقيعهم على اتفاقية فض المنازعات.
3. أن يصرح كتابيا للمستخدم و المقاول و باقي أعضاء مجلس فض المنازعات (إن وجدوا) قبل الدخول في اتفاقية فض المنازعات وفقا لعلمه و فهمه الدقيق بأي علاقة مهنية أو شخصية مع أي مدير أو مسئول أو موظف لدى المستخدم أو المقاول أو المهندس و بأي علاقة سابقة بالمشروع ككل الذي يشكل العقد جزءا منه.
4. ألا يعمل العضو طوال فترة اتفاقية فض المنازعات كمستشار أو بأي صفة أخرى لدى المستخدم أو المقاول أو المهندس إلا إذا أجاز ذلك كتابة باقي الأطراف من المستخدم و المقاول و باقي أعضاء مجلس فض المنازعات (إن وجدوا).
5. أن يلتزم بتطبيق القواعد الإجرائية الواردة في الشروط العامة و الخاصة للعقد و ملاحقه.
6. ألا يوجه نصيحة إلى المستخدم أو العاملين لديه أو إلى المقاول أو العاملين لديه بشأن سير أعمال العقد إلا فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية المطلوب تطبيقها .
7. ألا يجري طوال فترة عمله كعضو في مجلس فض المنازعات مفاوضات أو يبرم مذكرات تفاهم مع المستخدم أو المقاول أو المهندس بشأن عمله كمستشار أو بأي صفة أخرى لدى أي منهم بعد انتهاء اتفاقية فض المنازعات أو بعد توقفه عن العمل بمقتضى الاتفاقية.
8. أن يحرص على التواجد في كل الزيارات الموقعية و جلسات الاستماع التي يقتضيها أداء دوره بموجب اتفاقية فض المنازعات.
9. أن يكون على إطلاع مستمر بالعقد و تطوراته و ما يتم تنفيذه من أعمال و ذلك بدراسة كل ما يسلم إليه من مستندات يحتفظ بها في ملف خاص لمتابعة الأعمال الجارية.
10. أن يتعامل مع كافة تفاصيل العقد و ما يتعلق بأنشطة مجلس فض المنازعات و جلسات الاستماع بخصوصية و سرية تامة و ألا ينشر أو يفضي بأي منها دون موافقة كتابية مسبقة من المستخدم و المقاول و باقي أعضاء مجلس فض المنازعات (إن وجدوا).
11. أن يقدم المشورة أو الرأي عن أي مسألة متصلة بالعقد متى ما طلب منه المستخدم أو المقاول ، على أن يكون ذلك طبقا لما يتم الاتفاق عليه مع باقي أعضاء مجلس فض المنازعات (إن وجدوا) و ليس برأي منفرد.
12. يجب أن يتعهد العضو و المستخدم و المقاول لكل في مواجهة الآخرين بأن العضو لن يقوم بدون اتفاق كتابي مسبق من المستخدم و المقاول و أعضاء مجلس فض المنازعات (إن وجدوا) بأي من الأنشطة التالية:

1) أن يتم تعيينه كمحكم في أي تحكيم متعلق بالعقد.
2) أن يستدعى للشهادة أو لإعطاء قرينة متعلقة بأي نزاع أمام محكم أو هيئة تحكيم في أي تحكيم مرتبط بالعقد.
3) أن يتحمل المسئولية التقصيرية لأي مطالبات عن أي فعل أو امتناع عن فعل يتعلق بأداء مهامه أو ما يعتبر من أداء العضو لمهامه ما لم يبدو أن ذلك الفعل أو الامتناع تم بسوء نية.

4) متى ما أحال المستخدم أو المقاول نزاعا إلى مجلس فض المنازعات يقتضي من العضو الانتقال سواء إلى موقع تنفيذ الأعمال أو تصنيع أو فحص أشياء أو حضور اختبارات متعلقة بالعقد أو حضور جلسة استماع يحق للعضو أن يطلب من المستخدم و المقاول أن يصرفا له مبلغا يغطي النفقات التي سوف يتحملها من أجل الانتقال و الإقامة وفقا لتقدير مناسب و أن يتلقى القيمة قبل تحركه من مقره و لا يدخل في هذا المبلغ أي اعتبار لأي مبالغ أخرى مستحقة للعضو أو صرفت له.

إذا أخفق المستخدم أو المقاول في أداء التزاماتهم المقررة في اتفاقية فض المنازعات يجوز للعضو دون أي إخلال بحقوقه لديهما إنهاء الاتفاقية بموجب إخطار إلى المستخدم و المقاول و يصبح الإخطار نافذا فور تسلمهما له و الإخطار بالاستقالة أو بإنهاء الاتفاقية في هذه الحالة يصبح نهائيا و ملزما للمستخدم و المقاول و العضو فور تسليمه دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

أما إذا أخفق العضو في أداء أي من التزاماته العامة المشار إليها أعلاه فلا يحق له أخذ أتعاب أو مصاريف عنها و يلزم بالسداد للمستخدم و المقاول دون الأضرار بحقوقهم الأخرى أي أتعاب أو نفقات تسلمها هو و الأعضاء الآخرين (إن وجدوا) عن إجراءات أو قرارات صدرت من مجلس فض المنازعات ثم صارت لاغية أو غير نافذة نتيجة لإخفاق العضو.

يلتزم العضو بأن أي نزاع أو مطالبة تنشا أو ذات صلة باتفاقية فض المنازعات أو بالإخلال أو بالإنهاء أو بعدم النفاذ يتم تسويتها نهائيا عن طريق التحكيم بمقتضى قواعد التحكيم لدى المركز الوارد ذكره في اتفاقية فض المنازعات عن طريق محكم مفرد يتم تعيينه وفقا لقواعد لائحة مركز التحكيم.

ما لم يتفق المستخدم و المقاول على خلاف ذلك ، يجري مجلس فض المنازعات زيارة لموقع المشروع على فترات لا تزيد عن 140 يوما و لا تقل عن 70 يوما و كذلك في الحالات التي تجري فيها وقائع هامة للانشاء بناء على طلب من المستخدم أو المقاول و في حالات طلب عقد جلسة استماع.

يتم الاتفاق بين المستخدم و المقاول و مجلس فض المنازعات على توقيت و برنامج و جدول أعمال كل زيارة للموقع في حالة عدم الاتفاق مع المستخدم و المقاول يقرر مجلس فض المنازعات تلك الأمور مع الأخذ في الاعتبار أن الزيارات التي يقوم بها مجلس فض المنازعات للموقع تكون بغرض مساعدة مجلس فض المنازعات ليكون على دراية مستمرة بتطور الأعمال و أية مشكلات فعلية أو محتملة أو مطالبات.

يعد المستخدم لزيارات الموقع بالتعاون مع المقاول و يضمن تأمين ما يلزم من مكان مناسب للاجتماع و خدمات السكرتارية و النسخ و تتم الزيارة بحضور المستخدم و المقاول و المهندس على أن يقوم مجلس فض المنازعات عند انتهاء الزيارة و قبل مغادرته للموقع بإعداد تقرير عن الأنشطة التي قام بها خلال الزيارة و يرسل نسخا من التقرير إلى كل من المستخدم و المقاول. 

إذا ما أحيل نزاع إلى مجلس فض المنازعات وفقا لشروط العقد يتولى المجلس فض النزاع طبقا لبنود العقد و شروط اتفاقية فض المنازعات في نطاق الفترة الزمنية المقررة مع مراعاة العوامل الأخرى ذات الصلة الواردة في العقد و في اتفاقية فض المنازعات مع الالتزام بما يلي :

1. التصرف بعدالة و دون تحيز بين المستخدم و المقاول بأن يعطى كل منهما الفرصة المناسبة لعرض قضيته و الرد على إدعاء الطرف الآخر.
2. اتخاذ الإجراءات الملائمة في النزاع مع تجنب التأخير و النفقات الزائدة.
و يجوز لمجلس فض المنازعات أن يدعو إلى جلسة استماع حول النزاع و في هذه الحالة يقرر مجلس فض المنازعات تاريخ و مكان جلسة الاستماع و يجوز للمجلس أن يطلب تقديم المستندات الكتابية و أوجه الدفاع و الأسس القانونية و التعاقدية أو التطبيقات الهندسية السارية التي يبني كل طرف موقفه عليها و ذلك من المستخدم و المقاول سواء قبل أو أثناء جلسة الاستماع.

ما لم يتفق المستخدم و المقاول على خلاف ذلك يحق لمجلس فض المنازعات أن يتخذ أي إجراء استجوابي أو قرار بمنع أي شخص من حضور جلسة الاستماع أو التحدث أمام المجلس سوى ممثلي المستخدم و المقاول و المهندس و يكون لمجلس فض المنازعات الحق في عقد الجلسات في غياب أي طرف يكون مجلس فض المنازعات مقتنعا أنه تسلم إخطارا بالحضور لجلسة الاستماع يحق للمجلس أن يمارس هذا الحق إلى المدى الذي يعتقد أنه يخدم أغراض أداء مأموريته.

يجب أن يلتزم عضو مجلس فض المنازعات بألا يعبر عن أي آراء خلال جلسات الاستماع تتعلق بمضمون أي أوجه دفاع قدمت من الأطراف و على مجلس فض المنازعات بعد المداولة أن يعد و يصدر قراره و يخطر به الأطراف .

في حالة تشكيل مجلس فض المنازعات من أكثر من عضو وجب على المجلس ما يلي:

1. بعد تسلم المستندات و إنهاء جلسات الاستماع أن يجتمع في غرفة مغلقة للمداولة و تحضير القرار الذي سوف يصدره المجلس.
2. أن يعمل المجلس بكل جدية للتوصل إلى قرار عن طريق الإجماع فإذا ثبت استحالة ذلك يعد القرار بموجب الأغلبية و يحق للأغلبية أن تطلب من العضو المعترض أن يحرر رأيه كتابة لتقديمه إلى المستخدم و المقاول مع قرار الأغلبية.
3. إذا أخفق عضو في حضور الاجتماع أو جلسة الاستماع أو في إنجاز أي مهام مطلوبة، جاز للعضوين الآخرين مباشرة إصدار القرار ما لم:
1. يعترض المستخدم و المقاول على إصدار القرار عن طريق عضوين فقط.
2. إذا كان العضو المتغيب هو رئيس المجلس و كان قد أصدر تعليماته إلى العضوين الآخرين بعدم إصدار القرار في غيابه.
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